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      لاصة وافيةخ  -ثانياً  

     الكويت    
    مةمقدّ  - ١  

     الإطار القانوني والمؤسسي في الكويت عنعامة  لمحة  - ١- ١  
 وصـادقت   ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد     ٢٠٠٣ت الكويت في التاسع من ديسمبر       تبنَّ

 ،ويتي من الدستور الك ـ   ٧٠ووفقاً للبند    .٢٠٠٦ لسنة   ٤٧على الاتفاقية بناءً على القانون رقم       
خـذ صـفتها القانونيـة وتـدخل حيـز التنفيـذ            تيجـب أن ت   "فإن المعاهدات التي تتم المصادقة عليهـا        
القـوة  و الـصبغة تتخـذ ذات    الدوليـة   الاتفاقات  كما أن   . من تاريخ المصادقة عليها واستصدارها    

  .٧٠التشريعات المحلية الصادرة تحت البند و التي تتخذها القوانين قانونيةال
 لـسنة  ٢٣ويحدد القـانون رقـم   .  السلطة القانونية الأعلى في الكويت١٩٦٢ور سنة   ويمثل دست 
هناك محكمة التمييز وهـي أعلـى المحـاكم درجـة في الـبلاد              .  النظام القضائي في الكويت    ١٩٩٠

 دارة النائـب العـام    لإ وتخـضع النيابـة العامـة في الكويـت        . ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية   
النيابــة العامــة أعــضاء ويتمتــع القــضاة و. ام التحقيــق وملاحقــة الجنايــات والجــنح بمهــتــضطلع   و

  .باستقلالية كاملة
ولدى الكويت آليات وهيئات متعـددة متخصـصة في مجـال مكافحـة جـرائم الفـساد وحـالات                   

ــصلة   التعــدي علــي  ــام والقــضايا الأخــرى ذات ال ــال الع ــشة   . الم ــان مناق ــاً في البرلم وتجــري حالي
قامة هيئة وطنية لمكافحة الفساد وتكون لها كافة السلطات والصلاحيات المطلوبـة            تشريعات لإ 

  .لمنع جرائم الفساد والكشف عنها والتحقيق فيها
    

    النيابة العامة   
النيابــة العامــة بالنيابــة عــن المجتمــع بمهمــة تحريــك الــدعوى العموميــة والإشــراف علــى   تــضطلع 

تنفيــذ والتحقيــق في المــسائل الجنائيــة و قــانون الجنــائيالــشرطة القــضائية وتعمــل علــى تطبيــق ال 
  .من الدستور الكويتي١٦٧ل لها في المادة الأحكام وفقاً للسلطات المخوّ

    
     ديوان المحاسبة  

ة إدارة وتنظيم آليات التدقيق والمراجعة بما في ذلك الإشراف علـى أداء الوحـدات   بمهمَّيضطلع  
  . والأجهزة الإدارية في الدولة
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    جهاز متابعة الأداء الحكومي    
ويقتـرح الآليـات اللازمـة      مراجعـة الحـسابات،      يقوم بدراسـة التقـارير الـسنوية لـديوان المحاسـبة          

لة لـه في البنـد      لضبط الأداء ويقدم توصيات لمعالجة أية ملاحظات ويعمل وفقاً للسلطات المخوّ          
ــم   ٢ ــن المرســوم رق ــسنة ٣٤٦ م ــام  . ٢٠٠٧ ل ــك المه ــضطلع  ،وإضــافة إلى تل ــاز بمهمَّ ــي ة الجه

التنــسيق مــع الـــوزراء ويــساعدهم علـــى متابعــة ومراقبـــة أداء وزاراتهــم والإدارات الحكوميـــة      
  . لسلطتهمالخاضعة

    
    لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة    

دت وِّ وزُ،٩٣ لـسنة   ١ من قانون حمايـة المـال العـام رقـم            ٨لت هذه اللجنة بناءً على المادة       كِّشُ
يات من بينـها دراسـة تقـارير ديـوان المحاسـبة الخاصـة بـالأموال المـستخدمة في الأجهـزة                     بصلاح

ويمكـن  . الهيئـات   والأموال غير المستخدمة من مخصصات تلك      ، في الداخل والخارج   ،الحكومية
  . التحقيق في حالات إساءة استخدام المال العام، بتوصية من البرلمان،للجنة

    
    الخدمة المدنية ديوان    

الخدمـة المدنيـة كجهـاز مـستقل          على إقامة ديـوان    ١٩٦٠ لسنة   ١٠ المرسوم الأميري رقم     نصَّ
 ،وإضـافة إلى ذلـك    . د بصلاحيات من بينها الإشراف على تفعيل قوانين ولـوائح التوظيـف           مزوّ

 والـذي أعطـى اللجنـة حـق تعـيين مـراقبين للتوظيـف في                ٢٠٠٢ لـسنة    ١٠صدر المرسـوم رقـم      
  .كومية من أجل متابعة القرارات الإدارية قبل وبعد صدورهاالوزارات والهيئات الح

    
    قسم الرقابة المالية في وزارة المالية    

 علـى إقامـة قـسم مـستقل في وزارة الماليـة يخـتص               ٢٠٠٦ لـسنة    ٥٧رقـم    الـوزاري  القـرار    نصَّ
ومــدراء ة وضــع اللــوائح الخاصــة بعمــل المــراقبين المــاليين القــسم بمهمَّــاضــطلع و. بالرقابــة الماليــة

الحسابات ويوفر الاستشارات الفنية فيما يخص عمليـات الموافقـة علـى العمليـات والتحـويلات              
قـت بالبنـك المركـزي وحـدة خاصـة بـالتحقيق في التحريــات       لحِوفي الجانـب الآخـر أُ  . الحـسابية 
  .المالية

    
    اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب     

 وتـضم ممـثلين عـن وزارات        .كافحة غـسيل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب         تشكيل لجنة خاصة بم    تمَّ
 الاجتماعيـة والعمـل والخارجيـة والداخليـة إضـافةً         الـشؤون   العدل والمالية والتجارة والـصناعة و     
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ــة   ــارك وســـوق الأوراق الماليـ ــة للجمـ وتتـــضمن  .إلى البنـــك المركـــزي الكـــويتي والإدارة العامـ
الــوعي إثــراء  وزيــادة ،بــالبرامج التدريبيــة اللازمــةومهــام اللجنــة وضــع مقترحــات  صــلاحيات

 إضـافة إلى تنـسيق العمـل بـين أعـضاء اللجنـة          ،بأهمية مكافحة غسيل الأموال وتمويـل الإرهـاب       
  .والهيئات الأخرى

    
    لجنة المناقصات المركزية    

م والمــشرف علــى العــروض والمناقــصات العامــة  تلعــب اللجنــة المركزيــة للمناقــصات دور المــنظّ 
تطبيق ومراقبة أسـس الـشفافية والمـساواة وفقـاً لمـا تتـضمنه شـروط المناقـصات العامـة الخاصـة                      و

  .بالدولة
    

     القانونإنفاذ التجريم و: الفصل الثالث - ٢ 
     قيد الاستعراض الموادملاحظات حول تطبيق  - ١- ٢  

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥المواد (النفوذ المتاجرة ب ؛جرائم الرشو    
 ١٦ رقـم   ل لقـانون الجـزاء   والمُعـدّ ،١٩٧٠ لـسنة  ٣١ من القانون رقـم  ٣٨ و٣٥م المادتان تجرِّ

 أي وعـد أو     ،كل موظف حكـومي أو يقبـل لنفـسه أو لطـرف ثالـث              أن يطلب  ،١٩٦٠لسنة  
م  الـشخص المقـدِّ  القانونم ويجرِّ. هدية مقابل أداء أو تسهيل أي من أنشطة الجهة التي يعمل بها           

ذ فِّ ـ العمل محل الرشوة قد نُ    ما إذا كان  بيق القانون دون النظر إلى      ويتم تط . للرشوة والمستلم لها  
 ٤١المـادة    وتـنص .  النظر عن حجم نفوذ أو سلطة الموظف العـام المتلقـي للرشـوة             و لا وبغضِّ  أ

 ٤١وتعطـي المـادة     . على تصنيف الرشوة كجريمة جنائية حتى إن لم يقبل الموظف العام الرشوة           
 وتعتـبر أن كـل المـوظفين العـاملين في الدولـة والمجـالس المحليـة                 ،"امللموظـف الع ـ  "تعريفاً واسـعاً    

لكـن  . ل الدولـة مـوظفين عـامين      و جزئيـاً مـن قب ـَ     ألـة كليـاً     نظمـات والجمعيـات المموَّ    وأعضاء الم 
  .م للموظفين العامين الأجانبد القانون الكويتي موقفه من الرشاوى التي تقدَّحتى الآن لم يحدِّ

، الــصادر بتعــديل بعــض أحكــام  ١٩٩٧ لــسنة ٣١ مــن القــانون رقــم  ٤١ و٣٧ المادتــانم وتجــرِّ
، استخدام النفوذ سواء كان بشكل سلبي أو إيجابي وهو ما يتماشى مع متطلبات              الجنائيقانون  ال

وتتضمن هذه الحالة استخدام النفـوذ أو الـسلطة في القيـام            . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    
ة، ه ولا يشترط في ذلك الاستخدام الفعلـي للنفـوذ أو تحقيـق النتـائج المرجـوَّ                بعمل أو الامتناع عن   

  .كما لا يشترط أن يكون لدى الموظف العمومي السلطة الفعلية لأداء العمل المطلوب
  .م الرشوة في القطاع الخاصالكويت تشريعات تعالج أو تجرِّ تتبنَّ الجانب الآخر لم فيلكن 

  



 

V.12-56905 5 
 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.8

    )٢٤ و٢٣المادتان  (مية؛ الإخفاءغسل العائدات الإجرا    
 لـسنة   ٣٥ت الكويت قوانين شاملة لمعالجة وتجريم حالات غسيل الأموال وفقاً للقانون رقم             تبنَّ

 القيـام   )أ(:  من القانون المذكور على أنهـا      ٢ف عمليات غسيل الأموال في المادة       عرَّوتُ. ٢٠٠٢
 القيـام  )ب( ؛ إجرامـي فعـل درة عـن  ق بأن تلك الأمـوال صـا  بعمليات غسيل الأموال بعلم مسبّ   

ق بـأن مـصدرها    بنقل أو تحويل أو حمل أو استخدام أو الاحتفـاظ أو اسـتلام أمـوال بعلـم مـسبّ                  
أو ملكيتـها مـع علـم        تلـك الأمـوال أو مـصدرها أو حركتـها           إخفاء حقيقة  )ج(؛  فعل إجرامي 

حــصلات الــتي تم المتويــشمل محتــوى هــاتين المــادتين . ةق بأنهــا صــادره عــن نــشاط إجراميــمــسبّ
 ٧ وتؤدي جرائم غـسيل الأمـوال إلى أحكـام بالـسجن لمـدة أقـصاها         .لى ملكية أخرى  إتحويلها  

ســنوات وغرامــة يكــون حــدها الأدنى نــصف الأمــوال المغــسولة علــى أن لا تتعــدى الغرامــة في  
 المغـسولة   الأمـوال وبالإضـافة إلى ذلـك يمكـن مـصادرة           .حدها الأقصى مجمل الأموال المغـسولة     

 مـن الممتلكـات   ويـشمل تعريـف الملكيـة كـلاً    .  مراعاة حقوق الأطراف الثالثـة الحـسنة النيـة      مع
  . الملموسة وغير الملموسة

ط الكويت لتقديم نسخ من التـشريعات الخاصـة بجـرائم غـسيل الأمـوال رسميـاً إلى الأمـين                    وتخطِّ
  . للأمم المتحدة في المستقبل القريبالعام
    

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧المواد ( ثراء غير المشروعلإ ا؛الوظائفساءة استغلال إ ؛الاختلاس    
 والخاص بحماية المال العام قيـام موظـف         ١٩٩٣ لسنة   ١ من القانون رقم     ١٠ و ٩ المادتانم  تجرِّ

 في وضــعتعــام بــاختلاس مقــصود لمــال عــام أو الاســتيلاء علــى مــستندات أو أيــة مــستلزمات 
وإضـافة إلى   .  الأقـصى إلى الـسجن مـدى الحيـاة         وتصل العقوبة في هذه الحالة في حدها      . عهدته
حــالات الإهمــال والإهمــال الجــسيم الــتي تــؤدي إلى عمليــات اخــتلاس   ١٤ تعــالج المــادة ،ذلــك

وتعـالج نفـس المـادة إسـاءة     . العامـة علـى الممتلكـات   الأموال العامـة أو الاسـتيلاء غـير المـشروع        
الممارسات غـير المـشروعة الـتي تـنجم         استخدام الوظيفة العامة وتغطي أيضاً حالات واسعة من         

  . عن استغلال الموظف العام لسلطاته للقيام بأعمال لمصلحته أو مصلحة الآخرين
د عمليات الثراء غير المشروع إلا أنها تعتـبر أن          م بشكل محدَّ  وعلى الرغم من أن الكويت لم تجرِّ      

خــتلاس وغــسيل الأمــوال  تــتم معالجتــها عــن طريــق المــواد المتعلقــة بالرشــوة والا الحــالاتهــذه 
ويقـوم  . إضافة إلى مواد القانون المدني الخاص بالاستيلاء غـير الـشرعي علـى الممتلكـات العامـة                

  .البرلمان الكويتي حالياً بوضع تشريعات تجرم الثراء غير المشروع
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    )٢٥المادة ( إعاقة سير العدالة    
 شخص بإجبـار شـاهد علـى عـدم         يِّ قيام أ  ١٩٦٠ لسنة   ١٦ من القانون رقم     ١٣٨م المادة   تجرِّ

ولم تتـبنى الكويـت أيـة قـوانين تجـرم القيـام برشــوة       . الإدلاء بـشهادته أو الإدلاء بـشهادة كاذبـة   
مــن ذات  ٥٣ المــادةوتعتــبر الكويــت أن . شــاهد أو منحــه حــافز مــا مــن أجــل تغــيير شــهادته   

تعاقـب المتـواطئين    تغطي مثل هـذه الممارسـات حيـث أنهـا            ولية الشريك ؤالخاصة بمس  القانون و 
 قـد تكـون هنالـك       ،ومـع ذلـك   . في الإدلاء بالشهادات الكاذبـة الـتي ينـتج عنـها عمـل إجرامـي              

حالات مفيدة عندما تكـون هنالـك جريمـة مؤكـدة عـن محاولـة رشـوة شـاهد لـلإدلاء بـشهادة                       
  .كاذبة ويقوم الشاهد برفض الرشوة

طالبــة أو تهديــد أو إغــراء موظــف   شــخص بــسوء نيــة أمــر أو م أيِّ محاولــة ١٤٦م المــادة وتجــرِّ
إجـراءات  تنفيـذ   دفعه إلى اعتمـاد إجـراءات مخالفـة للقـانون أو دفعـه للامتنـاع عـن                   قضائي بغية 

  .لأعمال التي تعيق تطبيق القانونوا  تلك السلوكيات١٣٥م المادة وتجرِّ. قانونية
    

   )٢٦المادة  (الشخصيات الاعتباريةمسؤولية     
 المـسؤولية الجنائيـة فيمـا يتـصل بعمليـات           ٢٠٠٢ لـسنة    ٣٥قـانون رقـم      مـن ال   ١٢ع المـادة    توسِّ

 هـــذه المـــادة بالمـــسؤولية الجنائيـــة ولا تمـــسّ. غـــسيل الأمـــوال لتـــشمل الأشـــخاص الاعتبـــاريين
ق قـوانين المـسؤولية الجنائيـة بالنـسبة         ولا تطبّ . للأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون نفس الجناية     

  .للجرائم الأخرى
    

    ) ٢٧المادة  (والشروعة المشارك    
 قيـام الفاعـل     ١٩٦٠ لـسنة    ١٦ من قانون الجزاء رقـم       ٤٥م القانون الكويتي بناءً على المادة       يجرِّ

بغض النظر عن اكتمال الجريمة مـن        الأصلي أو شريك بتقديم المساعدة أو التحريض أو المحاولة        
 جريمـة  أو أكثـر في أيِّ   حالات الجريمة المشتركة بين شخصين٥٣ و٤٨المادتان وتغطي  . عدمه

  .  من القانون الكويتي حالات الاتفاق الجنائي٥٦تغطي المادة  كما. من الجرائم
    

    )٣٧ و٣٠ المادتان( التعاون مع سلطات إنفاذ القانون ؛والمقاضاة والجزاءات الملاحقة    
حجـم   على ضرورة أن تتناسـب العقوبـة الجنائيـة مـع          ١٩٦٠ لسنة   ١٦رقم   ينص قانون الجزاء  

 الجريمــة بمــا يــسمح للقاضــي بفــرض عقوبــة مناســبة مــع الوضــع في الاعتبــار الحــدود    وخطــورة
  .القصوى والدنيا المسموح بها في القانون
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 مــن الدســتور والقــوانين المتعلقــة بالقــضاء والبرلمــان حــالات الحــصانة مــن  ١١١وتتنــاول المــادة 
موظفي القطـاع العـام بمـا فـيهم أعـضاء             يجوز منح بعض   ،ووفقاً لتلك المادة  . الملاحقة القضائية 

ولا يجـوز   . و الملاحقـة أو الـدعوى     أ والوزراء نوعاً من الحـصانة الإجرائيـة مـن التحقيـق             البرلمان
وينطبـق هـذا أيـضاً علـى     . إخضاعهم للتحقيق أو رفع دعوى قانونية ضدهم إلا بموافقة البرلمـان    

أو المـسائلة القانونيـة إلا بعـد         لتحقيـق والقضاة حيـث لا يجـوز إخـضاعهم ل         أعضاء النيابة العامة  
  .موافقة المجلس الأعلى للقضاء وبطلب من النائب العام

 والمتعلــق بــالإجراءات والمحاكمــات  ١٩٦٠ لــسنة ١٧ القــانون رقــم أحكــام عــدد مــن يــنصو
ــه للمحكمــة     ــة علــى الإجــراءات المتعلقــة بتقــديم المــدعى علي وتتــضمن تلــك الأحكــام  . الجزائي

دار أمـر المثـول أمـام المحكمـة وتتطلـب ضـرورة تـوفير الـضمانات اللازمـة            إجراءات وطـرق إص ـ   
للمدعى عليه وتمنحه حق الدفاع كما تتضمن أيضاً التبعـات والإجـراءات اللازمـة والعقوبـات                

  .ع على المدعي عليه في حال تخلفه عن الحضورالتي توقَ
 لإفراج المشروط إذا أكمل ا١٩٦٠ لسنة   ١٦ من قانون الجزاء رقم      ٩١ و ٨٨ و   ٨٧وتجيز المواد   

 ومتابعـة المفـرج عنـه قبـل     مراقبـة ويجـوز  . الشخص المتهم ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مدة الـسجن        
نقضاء المدة المحددة لضمان الامتثال لشروط الإفراج، على أن يخضع للحبس مجدداً إذا ما انتهك       ا

 علـى   ١٩٦٢ لـسنة    ٢٦م   من قانون تنظيم السجون رق ـ     ٩٠ إلى ٨٥وتنص المواد    .تلك الشروط 
  .ضرورة ضمان إصلاح السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة سجنهم

ويفصل القانون الكويتي الحالات التي يمكن فيهـا إيقـاف أو فـصل المـوظفين العمـوميين بـشكل                   
. ادمؤقت أو دائم أو تعليق خدمتهم نتيجة لارتكاب مجموعة من الجرائم، بما فيها جرائم الفـس               

وتتــضمن القــوانين الــتي تتنــاول هــذه الحــالات إمكانيــة تعليــق خدمــة الموظــف العــام أثنــاء فتــرة  
لكـن في الجانـب الآخـر تـشير تلـك القـوانين إلى       . التحقيق إلى حين الفصل في الدعوى الجنائيـة   

وبالإضــافة إلى  .عــدم احتماليــة إعــادة الموظــف المحكــوم عليــه إلى وظيفتــه بعــد انقــضاء العقوبــة 
 شـخص مـن العمـل في الخدمـة العامـة أو الحـصول                تـؤدي الأحكـام الجنائيـة إلى منـع أيِّ          ،لكذ

على عقد عام، في حـين أن أحكـام الجـنح تمنـع المحكـوم علـيهم مـن العمـل في الوظـائف العامـة               
 بمـا في    ،أمـا في حـال الأحكـام الناجمـة عـن جـنح شـرف              . لمدة تتراوح بين سنة وخمس سـنوات      

 يكون الشخص فقط مؤهلاً للحصول على فرصة إعـادة التوظيـف            ،سادذلك جنحة جرائم الف   
  .بعد إثبات قدر كاف من الإصلاح

 فإن المـساءلة الجنائيـة لا تمنـع         ،١٩٧٩ لسنة   ١٥ من المرسوم القانوني رقم      ٢٧وبناءً على المادة    
  .  العام من الخضوع لعقوبة تأديبيةالموظف
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 نـــشاط إجرامـــي علـــى تـــوفير كون في أيِّ القـــانون الكـــويتي الأشـــخاص الـــذين يـــشارويحـــثّ
وفي حال تقديم تلك المـساعدة      .  مساعدة ممكنه للسلطات القانونية    معلومات مفيدة وتقديم أيِّ   

مـن الملاحقـة القـضائية في         يجـوز للنائـب العـام مـنحهم حـصانة          ،قبل التحقيق أو وقـوع الجريمـة      
يـد العقوبـة ظـروف الجريمـة بمـا في           يجوز للقاضي أن يأخـذ في الاعتبـار عنـد تحد          . مقابل التعاون 

  .ذلك تعاون المدعى عليه مع سلطات تطبيق القانون
    

    )٣٣ و٣٢ المادتان(المبلغين وحماية الشهود     
من القيـام بتعـذيب الـشهود أو الخـبراء أو إرغـامهم علـى                الأشخاص لدى الكويت أحكام تمنع   

 مـن عـدم وجـود    وبـالرغم . دةتبديل شهاداتهم، وإخـضاع المـوظفين العمـوميين لعقوبـات مـشدَّ        
أحكام صريحة تنص على توفر إجراءات حمائية للشهود أو الضحايا، فإن رئيس المحكمة يمتلـك               

  .سلطة تقديرية واسعة لإنفاذ مثل تلك الإجراءات
لديها مطلق الصلاحية لتطبيق شـروط إجرائيـة لحمايـة الـشهود     المحكمة  ، فإن    علاوة على ذلك  

الـشاهد،   هويـة ضوعي، أو محاولة ترهيبهم، إضافة إلى إمكانية حجـب     من الاستجواب غير المو   
والسماح بالإدلاء بالشهادة عبر الربط عـن طريـق الفيـديو، أو وسـائل أخـرى، وضـمان سمـاع                    

ويعامــل الــضحايا . الإجــراءات الجنائيــة اهتمامــات الــضحية في الموضــوعات ذات الــصلة أثنــاء 
  .كشهود بموجب التشريع الكويتي

لمان الكويتي حالياً بدراسة تشريع يوفر الحماية للأشخاص الـذين يبلغـون عـن حـالات      يقوم البر 
  .والشهود من المعاملة الجائرة أو الانتقام تتعلق بالفساد

وتوجــد حاليــا بعــض الإجــراءات الحمائيــة في قــضايا تخــص الإبــلاغ عــن جــرائم تتعلــق بغــسل   
  . العامة السارية المفعول عن تلك الموجودة في قوانين الخدمة الأموال، فضلاً

    
    )٤٠ و٣١المادتان (السرية المصرفية  ؛التجميد والحجز والمصادرة    

لتجميـد وحجـز ومـصادرة الممتلكـات،          إجراءات خاصة  ١٩٦٠ لعام   ١٦ن القانون رقم    تضمَّ
ل المـادة   وتخـوِّ . أو أدوات مرتبطة بجرائم خاضعة لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد           

 المحكمة صـاحبة الاختـصاص إصـدار الأمـر بمـصادرة علـى الملكيـة الجرميـة في جميـع قـضايا                       ٧٨
 .الجنايات والجنح

  .ذ أحكام الحجز والمصادرة دون المساس بحقوق الأطراف الأخرى حسني النيةوتنفّ
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، الأمـوال ل  ي الأحكام الخاصة بغـس    ١٩٩٣ لعام   ١ من القانون رقم     ٢٥ و ٢٤ن المادتان   وتتضمَّ
وتطـال تلـك الـسلطات      . ل النيابة العامـة تحديـد وتجميـد ومـصادرة الأرصـدة الجرميـة              تخوّ والتي

  .الأفراد المباشرين لعائلة الشخص المعني
 وغيرهـا  للسماح بمصادرة الـسجلات الماليـة،        شمولاًأكثر  ق بصورة   خرى تطبّ أوهناك إجراءات   

  .بة عن الجريمةب العائدات المترتّمن المواد لتسهيل تحديد وتعقّ
، الإجـراءات المتعلقـة بالبـضائع والأمـوال         ١٩٩٣ لعـام    ١ مـن القـانون      ٢٨ و ٢٤تعالج المادتـان    

 تحكـم بـبطلان أي صـفقة        ٢٨المـادة   ذلـك، فـإن     إضافة إلى   . المضبوطة أو المحجوزة أو المصادرة    
لمــساس مــت بأرصــدة مرتبطــة بجريمــة غــسل الأمــوال، وإســاءة اســتخدام المــال العــام، دون ا   برِأُ

ــة     ــراف الأخــرى حــسني الني ــوق الأط ــة ،ويمكــن. بحق ــذه الحال ــع أو طــرح   ، في ه ــلاف أو بي  إت
 . في المزاد العلني الممتلكات المحجوزة

 جميـــع المؤســـسات الماليـــة، والمنظمـــات الوطنيـــة تقـــديم ســـجلات علـــىن  يتعـــيّ،وفي الكويـــت
المنـاط بهـا أو الـتي تعـنى          يـة عنـد الطلـب إلى إحـدى المؤسـسات الوطن          بتعاملاتها المالية والتجارية  

  من قانون الإجـراءات الجنائيـة، فـإن الـسرية المـصرفية            ٧٧وبمقتضى المادة   .  بتلك المسائل  قانوناً
  .  لرفض الامتثال قانونياًلا تعد أساساً

    
    )٤١و ٢٩المادتان ( الجنائي السجل ؛التقادم    

للإجراءات القانونية الخاصة بالجنايات    ، فإن مدة التقادم     ١٩٩٠ لعام   ١٦ بأحكام القانون رقم     عملاً
وبالنسبة للعقوبات الجزائية،   .  سنوات بالنسبة للجنح   ٥ سنوات من تاريخ ارتكاب الجرم، و      ١٠هي  

وفيمـا   . سـنوات للجـنح  ١٠و)  سـنة لأحكـام الإعـدام     ٣٠( سـنة للجنايـات      ٢٠هو   فإن مدة التقادم  
 تـنص علـى تعليـق مـدة التقـادم، في          ٨ادة  غـير أن الم ـ   . يخص غسيل الأموال، فليس هناك مدة للتقـادم       

  .حال تخلف المتهم عن حضور الإجراءات الجنائية، التي تستوجب إعادة إصدار أمر توقيف
في  ومن خلال التبادل المشترك للمعلومات، فـإن الكويـت تـدرس القـضايا الجنائيـة ذات الـصلة             

  .دانةلإو اسواء في مراحل التحقيق أ جراءات مكافحة الفساد جنائياًإسياق 
    

    )٤٢المادة ( الولاية القضائية    
الجـرائم   علـى الولايـة القـضائية علـى كافـة          ١٩٦٠ لـسنة    ١٦ من القـانون رقـم       ١١د المادة   تحدّ

علـى الأشـخاص مـن       كما تشمل نفس المادة الولاية القـضائية      . المرتكبة على الأراضي الكويتية   
  . مرتكبة ضمن الأراضي الكويتية أو شاركوا في جريمةخارج الكويت ممن ارتكبوا فعلاً
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 فـرد تـرفض الكويـت تـسليمه علـى أسـاس        من القانون عينه على قضايا تشمل أيَّ       ١٢وتنطبق المادة   
وفي مثـل تلـك القـضايا، فـإن الـشخص المعـني يحـاكم في        .  كويتيـاً كون الشخص مواطنـاً  وهو وحيد

  .الكويت
    

    )٣٥ و٣٤ المادتان( عن الضررتعويض ال ؛عواقب أفعال الفساد    
نظمة المشابهة  لأ بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل وا       ٢٠٠٨ لعام   ٧يسمح القانون رقم    

 لعام ٢٥ من القانون رقم ٣ و٢ في شأن نظام أملاك الدولة والمادة ١٩٨٠ لعام ١٠٥والمرسوم رقم  
 للدولـة بإلغـاء عقـود        في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولـة             ١٩٩٦

  . للقانون، مثل الاحتيال أو الرشوة فعل منافٍفي حال ارتكاب الطرف الآخر أيِّ
 الأحكام بمصادرة التأمين المدفوع والتسهيلات القائمة وذلك كتعويض مـستحق           تلكوتسمح  

  .بموجب الأحكام المدنية ذات الصلة وهذا يسري العقود الخاصة. نتيجة لذلك الإلغاء
علـى   صـدار القـانون المـدني   إبـشأن   ١٩٨٠ لعام ٦٧ من مرسوم القانون رقم   ٢٢٧ ادةالمتنص  
 بـآخر، يلتـزم بتعويـضه عـن الأضـرار الناجمـة،        شخص يلحـق فعلـه غـير المـشروع ضـرراً          أن أيَّ 

  .حتى وإن كانت عشوائية
    

    )٣٩ و٣٨ و٣٦المواد (السلطات المتخصصة والتنسيق بين الوكالات     
. دارات متخصصة تعمـل في حقلـي مكافحـة الفـساد وتطبيـق القـانون              إة  توجد في الكويت عد   

ــلاه وهــي ــشكل مفــصّ   مدرجــة أع ــضمّ ب ــد ت ــاً  ل، وق ــشريعية أحكام ــصوصها الت ــضمان نت ن  ل
  .استقلالها من الناحيتين الاستجوابية والعملياتية

 عـاتق  علـى    ، تقع مسؤوليته   قانونياً ويعتبر الإبلاغ عن الجرائم إلى سلطات تطبيق القانون مطلباً        
ل ي الخـاص بغـس    ٢٠٠٢ لعـام    ٣٥ مـن القـانون رقـم        ٣وتعمل المادة    .الأفراد والمؤسسات كافة  

 الأفـراد والمؤسـسات الماليـة والقطـاع الخـاص، علـى          بـين الأموال على تسهيل وتشجيع التعاون      
  .التحري والإبلاغ عن غسيل الأموال

    
    والممارسات الجيدة التجارب الناجحة  - ٢- ٢  

 والممارســات الجيــدة التاليــة في تطبيــق التجــارب الناجحــة ضوء بــشكل عــام علــى تــسليط الــتمَّ
  :الفصل الثالث من الاتفاقية
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 قبــل المــوظفين العمــوميين  الأحكــام الخاصــة بالتعامــل مــع قــضايا الاخــتلاس مــن    •  
 . والملكيات العامة، بما فيها السلوك المتعمد، والإهمال والإهمال الجسيمللأموال

تنظيمية للقطاع المصرفي مع التركيز على كشف وتجـريم غـسل الأمـوال             اللوائح ال   •  
 .ومنعه

أو  فـيهم  الأحكام واسعة النطاق لإيقاف أو تـسريح المـوظفين العمـوميين المـشتبه               •  
رتكاب الجرائم المؤثمة بموجب اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد،             االمتهمين ب 

  .مع نتائج وخيمة في حال الإدانة
    

     في التطبيق، حيثما أمكن تطبيقهاالتحديات المتمثلة  - ٣- ٢  
  : الخطوات التالية كفيلة بتعزيز الإجراءات الحالية لمكافحة الفسادإنَّ

الـشاملة لمكافحـة الفـساد، ومـن        الاسـتراتيجية   مواصلة التقـدم في تطـوير وتطبيـق           •  
 .زاهة أو هيئة مشابهة لمكافحة الفساد ضمنها تشكيل لجنة للن

 تــشريع يجعــل مــن الرشــوة الإيجابيــة للمــوظفين العمــوميين الأجانــب جرمــا    تــبني  •  
ــا ــوميين       . جنائي ــوظفين العم ــسلبية للم ــوة ال ــل الرش ــشريع لجع ــة إصــدار ت ودراس

 .الأجانب جرما جنائيا

 مـع   دراسة إصدار تشريع يجعل من الرشوة في القطاع الخاص جريمة جنائية تمشياً             •  
 .تحدة لمكافحة الفساد من اتفاقية الأمم الم٢١المادة 

 .مواصلة اعتبار الحاجة إلى تشريع يجعل الإثراء غير المشروع جريمة جنائية  •  

الاستمرار في توسعة نطاق جريمة إعاقة العدالـة لتـشمل الرشـوة أو عـرض منفعـة                   •  
 .إلى شاهد لتغيير شهادته

 دراســة توســعة نطــاق مــسؤولية الأشــخاص الاعتبــاريين إلى جــرائم أخــرى في         •  
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد، إلى حـد يتماشـى مـع المبـادئ القانونيـة في              

  .الكويت
الاستمرار في دراسة إجراءات مناسبة لتوفير الحماية لأشـخاص أبلغـوا بحـسن نيـة           •  

وعلــى أســس معقولــة، عــن جــرائم تنــدرج تحــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
 .الفساد، إلى الجهات المختصة
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    من المساعدة التقنيةحتياجاتالا  - ٤- ٢  
رشـو  ( ١٦ودروس مكتسبة، وتشريع نموذجي فيما يخص المـواد         /ممارسات جيدة   •  

مـسؤولية  (٢٦،  )الرشوة في القطاع الخـاص    ( ٢١،  )جانبالأ عموميينالوظفين  الم
حمايـة  ( ٣٢،  )صادرة  الم ـجـز و  الحتجميـد و  ال() ٨ (٣١،  )ة الاعتباري ـ ياتالشخص

  ).القانون إنفاذالتعاون مع سلطات ( ٣٧و) ء والضحاياالشهود والخبرا
    

    التعاون الدولي: الفصل الرابع  - ٣  
    ملاحظات حول تطبيق المواد قيد المراجعة   - ١- ٣  

   الإجراءات الجنائية، نقل المحكوم عليهم نقل الأشخاص  المجرمين؛تسليم    
    )٤٧و ٤٥و ٤٤المواد (

 وتـرتبط الكويـت حاليـاً   . ث المبـدأ للاتفاقيـات الثنائيـة     يخضع تسليم المجرمين في الكويت من حي      
 في عــدة اتفاقيــات متعــددة  طرفــاً كمــا تعــد.  معاهــدات مــشتركة نافــذة لتبــادل المجــرمين بعــدة

وقد أكدت الكويت أنها تعتـبر اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة      . الأطراف تتعلق بتبادل المجرمين  
ص الجرائم المنضوية تحـت اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة              للتعاون فيما يخ    قانونياً الفساد أساساً 

  .الفساد، رغم عدم تطبيق ذلك في الممارسة
قـة بمرونـة بحيـث يكـون         لتـسليم المجـرمين، وهـي مطبَّ        أساسـيةً  مـسألةً  زدواج التجـريم  ايعد مبـدأ    

لـتي يطلـب    وينبغـي أن تكـون الجريمـة ا       .  في جرائم مماثلة بموجب القـانون الكـويتي        التسليم ممكناً 
، في حالـة الـشخص الـذي سـيتم          الأقـل  علـى     شـهراً  ١٢التسليم بموجبها تعاقب بالـسجن لمـدة        

محاكمته لاحقاً، أو في حالة الشخص الـذي سـيتم محاكمتـه لاحقـاً سـتة أشـهر حكـم عليـه بهـا                     
 يمكــن للكويــت تــسليم أي مجــرم جنــائي، بمــا في ذلــك   ،وبموجــب تلــك الاشــتراطات. بالفعــل

  .لتآمر، أو التحريض، أو المشاركةالمحاولة، أو ا
قة وفـق الأصـول، أو       يتعين على الدولـة الطالبـة تقـديم مـستندات متـصلة مـصدَّ              ،لطلب التسليم 

ح الــسلوك ، أو دليــل إدانــة أو حكــم قــضائي، ونــشرة بالإضــافة إلى بيــان يوضِّــتوقيــفمــذكرة 
ــوارد في الجريمــة  ــاريخ ومكــان ارتكــاب الأ    .المزعــوم ال فعــال، والتوصــيف  كمــا يجــب تقــديم ت

ق، وملخــص وافي للأدلــة ضــد قة مــن القــانون المطبَّــ مــصدَّونــسخةالقــانوني للجــرائم المرتكبــة، 
  .الشخص المراد تسليمه

وفيمــا يتعلــق بطلــب تــسليم شــخص لم تــتم محاكمتــه بعــد، فــإن الأدلــة ينبغــي أن تكــون كافيــة 
  .تكبة في الكويت والإحالة للمحاكمة في حال كانت الجريمة مرغ طلب التوقيفلتسوّ
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ــسليم لجــرائم سياســية    ــتم رفــض طلــب الت ــة بــين الكويــت ودول    . ي ــات الثنائي غــير أن الاتفاقي
، تحــدد بــصورة ضــيقة المقــصود بــالجرائم الــسياسية، وبــصورة خاصــة تــستبعد الجــرائم     أخــرى

رفـض   فإنـه لا يمكـن    ، عليـه  وبنـاءً . الواردة في نطاق الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بهـا الـدولتان          
طلــب تــسليم المجــرمين علــى هــذا الأســاس لجــرائم تحــت طائلــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  

  .كما لا يمكن رفض طلبات التسليم على أساس أن الجريمة تشمل قضايا مالية. الفساد
 القـضائية  فإن القضية تحال للمتابعـة       ،وفي حال تقديم مثل هذا الطلب     . الكويت لا تسلم رعاياها   

  .ات المحلية المختصة، شريطة أن يكون الجرم المرتكب جريمة بموجب القانون الكويتيإلى الجه
 قرينـة وفي حال كانـت الجريمـة الـصادر الأمـر بتـسليمها مرتكبـة في الأراضـي الكويتيـة، فهنـاك                   

  .قانونية تستوجب أن تتم الملاحقة القضائية وفق القانون الكويتي بدلا من التسليم
 الخاضـعين لطلـب   الأجانـب  الإجرائيـة المقدمـة للمـواطنين الكـويتيين إلى     يتم منح جميع الحقـوق    

  .التسليم
 الحكــمق وفي حــال إدانــة مــواطن كــويتي والحكــم عليــه في قــضاء أجــنبي، فــإن الكويــت لا تطبِّــ

 ينبغـي أن تعيـد محكمـة كويتيـة النظـر في             ،وفي مثـل تلـك الحـالات       .الصادر عن محكمـة أجنبيـة     
  .ام مترتبةالقضية، وتطبق أية أحك

وتـنص الاتفاقيـات الثنائيـة علـى أن         . ينبغي مراعاة الإجراءات الواجبـة في جميـع قـضايا التـسليم           
الجريمــة الــتي جــرى تقــديم طلــب  إلا عــن أو معاقبــة الــشخص الــذي تم تــسليمه تــتم محاكمــة لا

  .التسليم بموجبها
وفي . تــسليم القائمــةبموجــب اتفاقيــات ال في الأحــوال الاســتثنائية، يــسمح بــالحبس الاحتيــاطي 

 فإن الإجراء الطبيعي هو توقيف وحبس الـشخص لـضمان           ،حال موافقة الكويت على التسليم    
  .ح الدولة الطالبة أن الحبس غير ضروري قبل التسليممثوله أمام جلسات التسليم، ما لم توضِّ

ل الأشـخاص  ترتبط الكويت بعدد من اتفاقيات التعـاون القـضائي والتـشريعي المتبـادل تتعلـق بنق ـ        
 علـى  الاتفاقيـات وتسري تلـك   . وتركيا، ومصر، وكوريا،مع إيران المدانين، مع عدد من الدول    

أولئك المدانين بموجب جرائم في إطار اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفـساد، إضـافة إلى جـرائم                  
  .ويكون نقل الأشخاص المدانين ممكنا فقط حيث يوجد صك دولي ساري النفاذ. أخرى

    
  )٤٦المادة (المتبادلة المساعدة القانونية 

  في عدة اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطـراف فيمـا يتعلـق بالمـساعدة القانونيـة               تعتبر الكويت طرفاً  
 القـضايا   فيالمتبادلة  ر الاتفاقية الثنائية بين الكويت والهند حول المساعدة القانونية          وتوفّ. المتبادلة
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ساعدة فيمـا يخـص المـسائل الجنائيـة وتفـي بجميـع متطلبـات اتفاقيـة                  للم ـ  عريـضةً  الجنائية، قاعدةً 
وفي الوقت الذي توجد فيه أحكام محلية قليلة لمعالجـة المـساعدة            . الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   

في الكويت، فإن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف تتمتـع بوضـعية قانونيـة      المتبادلة  القانونية  
  .كاملة
، في القــضايا الجنائيــة، وتقــوم  المتبادلــةلعــدل هــي الــسلطة المركزيــة للمــساعدة القانونيــةوزارة ا

  .ثباتيةلإبعة والمتطلبات ابتنفيذ الطلبات وفقاً للإجراءات المتّ
ل الكويـت،  من قب ـَالمتبادلة   دون توفير المساعدة القانونية      عائقاً ولا تعتبر قوانين السرية المصرفية    

ل أي دولـة أخـرى       رفـض أي طلـب لأي مـستند بنكـي أو تجـاري مـن قب ـَ                لم يـتم  أنـه   وقد ورد   
  .على هذا الأساس

ر وزارة كمـا تـوفّ  .  المتبادلـة لا تطلب الكويت وجود جريمة مزدوجة لتقـديم المـساعدة القانونيـة           
  .العدل المساعدة وفق أسس ظرفية وفي ظل غياب الاتفاقيات

 هيئــة قرينــة عــبر مــؤتمر الفيــديو مــن محكمــة في  علــىالمتبادلــة ويمكــن تــوفير المــساعدة القانونيــة  
مــع   علــى مثــل هــذا التعــاون مثــالاًوقــد أبــرزت الكويــت مــؤخراً. الكويــت إلى محكمــة أجنبيــة

  .المملكة المتحدة في هذا الخصوص
يتم رفض طلـب التـسليم إذا كـان مـنح ذلـك الطلـب ينتـهك سـيادة أمـن الكويـت ومـصالحها                         

  .الوطنية
مزيد من المعلومـات     لب تسليم، بموجب الاتفاقيات الثنائية، بطلب     الكويت عند رفض ط    تقوم

  .والتوضيحات من الدولة الطالبة مع مراعاة تسهيل الطلب قبل رفضه رسمياً
ــة       ــى أســس غــير رسمي ــة عل ــضايا الجنائي ــة بالق ــل المعلومــات المتعلق ــل الكويــت  . يمكــن تناق وتمتث

وعدم استخدام أي مواد تتسلمها مـن دولـة         للمطالب الأجنبية بالمحافظة على سرية المعلومات،       
دة أخرى لأغراض تطبيق الإجراءات أو التحقيق لأي غـرض آخـر، بـدون موافقـة الدولـة المـزوِّ          

مـن  ) ٢٧(٤٦ويفي القانون الكويتي من خلال الاتفاقيات المشتركة بمعـايير المـادة            . للمعلومات
  .رف الآمناتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بالتص

ــذ أيِّ  ، في العــادة،وتتحمــل الكويــت  ــة لتنفي ــة والمعقول فيمــا تــشترط  .  طلــب المــصاريف العادي
  .الاتفاقيات الثنائية أن يتحمل كل طرف نفقاته الخاصة

 حظـر   إلا أنـه لا وجـود لأيِّ  ،رغم عدم وجود تشريع وطني خـاص بنقـل المتحـصلات الجنائيـة     
  . القضائيةذنت به السلطاتأعلى ذلك النقل طالما 
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   أساليب التحري الخاصةالتحقيقات المشتركة، : القانونإنفاذ التعاون في مجال 
  )٥٠و ٤٩و ٤٨المواد (

ــتمّ ــة    إنفــاذ  تنفيــذ التعــاون في مجــال  ي ــة مــن خــلال وزارة الداخلي القــانون مــع الجهــات الأجنبي
نتربـول، وعلـى أسـاس      لإ، وشـبكة ا    الثنائية  إلى اتفاقيات المساعدة     استناداً ومكتب النائب العام  

ل يبموجـب قـانون غـس   المتبادلـة  ساس القانوني المحـدود للمـساعدة القانونيـة     لأوفيما عدا ا  . ظرفي
إلا أن ذلـك    . القـانون إنفـاذ   في مجـال     ل لتقديم المساعدة  الأموال، فإنه لا يوجد إطار محلي مفصَّ      

  .دون توفير الكويت لمثل هذا التعاون من حيث الممارسة لا يحول
لتسهيل إجراء تحقيقات مـشتركة بـين سـلطات       لرغم من عدم وجود أحكام تشريعية وطنية      وبا

مثـل هـذا    تطبيق القانون، أو وجود أمثلة على مثل تلك التحقيقات، فإنه لا يوجـد حظـر علـى   
  . لأغراض تحقيق خاصةالتعاون المشترك إذا كان ضرورياً

ذا إو. ت المحليـة، والتعـاون الـدولي      تستخدم الكويت تقنيات تحقيق خاصة في كل مـن التحقيقـا          
القـانون الأجنبيـة،   إنفاذ مثل تلك التقنيات في إطار التعاون مع وكالات        ب الأمر استخدام  تطلّ

ويــشترط . عــن النيابــة العامــة ذن صــادرإفــلا بــد مــن وجــود اتفاقيــة بــين الــسلطتين المعنيــتين، و
  .الأفراد حقوقر مثل تلك التقنيات على على أن لا تؤثّالجنائي قانون ال
    

    والممارسات الجيدة التجارب الناجحة  - ٢- ٣  
 تم التوصــل إلى النقــاط التاليــة باعتبارهــا تــشكل نجاحــات وممارســات جيــدة مــن قبــل    ،إجمــالاً

  : الكويت في إطار تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 الكويـت مـؤخراً فيمـا يتعلـق بتـسليم المجـرمين             عتهار الاتفاقيات الثنائية التي وقَّ    توفّ  •  

والمساعدة القانونية المتبادلـة إطـاراً شـاملاً للتعـاون بمـا يتماشـى مـع اتفاقيـة الأمـم                 
 .المتحدة لمكافحة جرائم الفساد

فيمـا يتعلـق     ر الكويت إطاراً واسعاً من التعـاون القـانوني الثنـائي عنـد الطلـب              توفّ  •  
 .التجريم المزدوج  القانونية دون التمسك بشرطبتسليم المجرمين والمساعدة

تنتــهج الكويــت نهجــاً مرنــاً وواســعاً حيــال مــسألة التجــريم المــزدوج فيمــا يتعلــق     •  
 .بإجراءات تسليم المطلوبين

ــدّ  •   ــق      تق ــساعدتها فيمــا يتعل ــتي تطلــب م ــدان ال م الكويــت مــساعدات ســريعة للبل
ــشتر    ــة الم ــساعدات القانوني ــوبين والم ــسليم المطل كة وذلــك باســتخدام شــبكات  بت

  ).نتربوللإا(دولية مثل البوليس الدولي 
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    تحديات تواجه الكويت في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  - ٣- ٣  
 أن تشكل إطـاراً لتعزيـز وتعـضيد الإجـراءات الـتي تتخـذها الكويـت حاليـاً                   التاليةيمكن للنقاط   

  : لمكافحة الفساد
جعـة الاتفاقيـات الثنائيـة الحاليـة المتعلقـة بتـسليم المطلـوبين واتفاقيـات                مواصلة مرا   •  

التعــاون القــانوني الثنائيــة الــتي تبنتــها الكويــت قبــل مــصادقتها علــى اتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لمكافحة الفساد وذلك مـن أجـل ضـمان تواؤمهـا مـع متطلبـات ومعـايير                   

 .الاتفاقية

شـامل فيمـا يتعلـق بتـسليم       إطـار قـانوني وطـني   مواصلة الجهود الراميـة إلى تطـوير    •  
ــة    ــساعدة القانوني ــات الم ــة المجــرمين واتفاقي ــز  المتبادل ــاون أُطــر إضــافة إلى تعزي التع

  .الدولي فيما يتعلق بتطبيق القانون
    

 التقنية المطلوبة لضمان التطبيق السليم لاتفاقية الأمم المتحدة الاحتياجات من المساعدة  - ٤- ٣  
    ادلمكافحة الفس

ــدروس والمما  •   ــادة  تطبيــق ال ــدة المتعلقــة بالم ــسليم ( )٢(٤٤رســات الجي  )المجــرمينت
  .)نقل الإجراءات الجنائية( ٤٧والمادة 

 


